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 اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن 
   اتفاقية لمكافحة الفساد

 الدورة الثالثة    
 ٢٠٠٢أكتوبر     / تشرين الأول      ١١ –سبتمبر      / أيلول  ٣٠فيينا،    
  من جدول الأعمال           ٣البند   

 النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 
    ٣٩-١مع التركيز بصفة خاصة على المواد 

   ساهمات الواردة من الحكومات   الاقتراحات والم   
   ٣٦ و٣٣ و٣١-٢٨ و٢٦-٢٤ و١٩تعديلات على المواد : الجزائر

   اقتراح تعديل مقدم من الجزائر  
   تجريم الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي: ١٩المادة   

 ٢الخيار 
 
لمكافحة  من اتفاقية الأمم المتحدة      ٨ من المادة    ١ مستنسخ بكامله من الفقرة      ١الخـيار    -١

الــذي يتمــيز بحصــوله ) ١ المــرفق ٥٥/٢٥قــرار الجمعــية العامــة . (الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية
ويرى الوفد الجزائري أن .  نهجا أوسع نطاقا  ٢مسـبقا عـلى توافـق في الآراء، بيـنما يمـثل الخيار              

يقترح  تحـتاج لمـزيد من الايضاح و      ٢مـن الخـيار     ) ب(و) أ(الـواردة في الفقـرتين      " مـزية "كـلمة   
 ٢ولذلك يقترح تعديل الخيار     ". هديـة أو عمولـة أو مكافـأة أو مال         "الاستعاضـة عـنها بعـبارة       

 :ليصبح كما يلي
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 ١٩المادة "
 تجريم الفساد الذي يضطلع فيه موظف عمومي"

تعـتمد كـل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم               "  
 :أفعال الفساد التالية

، يــؤدي وظــائف عمومــية   موظــف عمومــي أو شــخص آخــر    يامقــ )أ"(  
منفعة  أي شيء ذي قيمة نقدية أو أي  بالتماس أو قبولبشـكل مباشـر أو غير مباشر،     

أو  ،، مــثل هــبة أو فضــل أو هديــة أو عمولــة أو مكافــأة أو مــال أخــرى غــير مســتحقة
، مقــابل قــيام ذلــك  كــيان آخــر أو لصــالح شــخص أو ه ســواء لصــالح،الوعــد بمــنحها

  وظائفه العمومية؛في أدائهالموظف أو امتناعه عن القيام بفعل ما 

وعــد موظــف عمومــي أو   القــيام، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، ب     )ب(  
ــة أو مــنفع   يــؤديشــخص  غــير  أخــرى ة وظــائف عمومــية بــأي شــيء ذي قــيمة نقدي

 ، أو عرضها عليه أو    مسـتحقة، مثل هبة أو فضل أو هدية أو عمولة أو مكافأة أو مال             
، مقابل قيامه أو امتناعه  كـيان آخـر   أو لصـالح شـخص أو       لصـالحه   ، سـواء    إياهـا مـنحه   

 ." وظائفه العموميةفي أدائهعن القيام بفعل ما 
  

  إساءة استغلال الوظائف: ٢٤المادة   
فينــبغي الاستعاضــة عــن . ، الــذي يحظــى بتفضــيل وفــد الجزائــر١يقــترح تعديــل الخــيار  -٢

باساءة استخدام وظيفته أو "بعـبارة   " ائفـه أو بـأي فعـل أو إغفـال         بإسـاءة اسـتخدام وظ    "عـبارة   
، وذلك لكي  يُضفَى     "وظيفـتها أو موقعـه أو موقعهـا بالقـيام أو الامتـناع عـن القـيام بـأي فعل                   

عـلى إسـاءة اسـتخدام الوظـائف معـناها الكـامل فـيما يـتعلق بالفسـاد الذي هو المسألة المحورية                      
 :ا يليوبذلك يصبح النص كم. لهذا الصك

  
 ٢٤المادة "

 اساءة استغلال الوظائف"
 

تعــتمد كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــير تشــريعية وتدابــيــر أخــــرى  "  
قيام موظف عمومي، أو    ] ، وفقـا للمـبادئ الأساسية لقانونها الداخلي،       [لكـــي تجـــرّم     

موظـف مـدني دولي أو شـخص يـؤدي وظـائف عمومـية، بإسـاءة استخدام وظيفته أو                   
ظيفــتها أو موقعــه أو موقعهــا بالقــيام أو الامتــناع عــن القــيام بــأي فعــل في أداء تلــك  و
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الوظــائف، بغــرض الحصــول عــلى مــنافع غــير مشــروعة لنفســه أو لنفســها أو لطــرف    
 ".ثالث

  
  الإثراء غير المشروع: ٢٥المادة   

.  غير المشروع  يـدرك الوفد الجزائري الصعوبات العملية التي تثيرها مسألة تجريم الإثراء           -٣
ويفهـم أن الـزيادة غـير المعللـة لـثروة موظـف عمومـي عـلى نحـو لا يتناسب مع دخله المشروع                
في الحاضـر أو الماضـي يمكـن أن تكـون نتـيجة شـكل مـن أشكال الفساد التي تبرر تجريم الإثراء                       

ا كانت  بـيد أن الإثـراء يمكن أن يتأتى كنتيجة للمضاربة ولا يمكن الحكم بما إذ              . غـير المشـروع   
ــراء تعــد أو لا تعــد جــرما إلا بــتقديم دلــيل   ــنظر إلى أهمــية هــذا الحكــم بالنســبة   . حالــة الاث وبال

 في الفصل الثالث بصيغة     ٢٥لمكافحـة الفسـاد، يوصـي الوفـد الجزائـري بالاحـتفاظ بهـذه المادة                
 :جديدة تستند إلى الخيارات المختلفة، لتصبح كما يلي

  
 ٢٥المادة "

 وعالاثراء غير المشر"
تعـتمد كـل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم               "  

إثــراء الموظــف العمومــي بصــورة غــير مشــروعة أو زيــادة ثــروته أو ممــتلكاته أو دخلــه   
بشــكل يــتجاوز بكــثير مقــدار دخلــه المشــروع المــتأتي مــن أداء وظائفــه أو مــن مصــادر 

 ."أخرى مشروعة
  

  لمعلومات المحجورة أو السريةاستخدام ا: ٢٦المادة   
 لتصبح  ٢٦ كأسـاس، يقـترح الوفـد الجزائـري تعديـل المـادة              ٢باسـتخدام الخـيار      -٤

 :كما يلي
  

 ٢٦المادة "
 استخدام المعلومات المحجورة أو السرية"

 
تعـتمد كـل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم               "  

 :ما يرتكبان عمداًفعلي الفساد التاليين، عند
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قــيام موظــف عمومــي، بصــورة غــير مشــروعة بكشــف معلومــات أو  )أ"(  
وثــائق ســرية واســتخدام اكتشــاف عــلمي أو معلومــات أو بــيانات محجــورة أو ســرية   
أخـرى، أصـبح عـلى علم بها بحكم وظائفه، ويجب أن تظل سرية، سواء لمنفعته هو أو         

 لمنفعة طرف ثالث؛

أو مديـر أو عضـو في مجلـس أو هيـئة إدارة أية              قـيام موظـف عمومـي        )ب"(  
مؤسسـة عمومـية، باسـتخدام معلومـات لا يجـوز اعلانهـا أو استخدامها، حصل عليها                 
بحكـم وظائفه أو بمناسبة أدائها، استخداما غير جائز، سواء لمنفعته هو أو لمنفعة طرف              

 ."تركه الخدمةثالث، أثناء خدمته كموظف عمومي، بما في ذلك أثناء الفترة التالية ل
  

  المنافع غير المشروعة: ٢٨المادة   
كضـريبة أو مسـاهمة أو رسـم إضـافي أو ريع أو فائدة أو راتب     "يقـترح حـذف عـبارة      -٥

 : كما يلي٢٨تصبح صياغة المادة . حيث أنها لا تضيف شيئا إلى معني هذا الحكم" أو أجر،
  

 ٢٨المادة "
 المنافع غير المشروعة"

 
لة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم           تعـتمد كـل دو    "  

قـيام موظـف عمومـي أو شخص يؤدي وظائف عمومية، بالتماس أي شيء ذي قيمة                
نقديـة أو مـنافع أخـرى غـير مشـروعة أو بمقدار يفوق ما يقرره القانون، سواء بشكل                   

 ."مباشر أو غير مباشر
  

  الأفعال الإجرامية الأخرى: ٢٩المادة   
 لأنهـا تتـناول حـالات تـنظمها مـواد أخـرى، لا تبرر إفرادها                ٢٩يقـترح حـذف المـادة        -٦

وفضـلا عـن ذلـك، فـإن تحلـيل نصـوص الخيارات الثلاثة المقترحة في إطار المادة                  . بحكـم خـاص   
 . يسمح باعتبار أنه من الصعب ربط الحالات المذكورة بأعمال فساد٢٩

  
  معادلة الجزاءات: ٣٠المادة   

لى الـرغم مـن فهـم الوفـد الجزائـري لشـواغل واضـعي هـذه المـادة، فإنه يحرص على                      ع ـ -٧
فالشروع أو التواطؤ في    . توجـيه الـنظر إلى تـناولها في أحكـام أخـرى في مشـروع الاتفاقـية هذا                 
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التواطؤ أو   (٢٠  ورد بالفعل في المادة    ١ارتكـاب الجـرم، عـلى سـبيل المـثال، الـوارد في الفقـرة                
، الـتي تتـناول مـبدأ فـرض جـزاءات احـتجازية تراعى فيها               ٢والفقـرة   ). عالـتحريض أو الشـرو    

 التي تتناول نفس الموضوع ٤٠ من المادة ١خطـورة أفعـال الفسـاد، تشكل ازدواجا مع الفقرة      
كذلك يقترح، فيما   . ٢ و ١ولذلك يقترح حذف الفقرتين     ). الملاحقـة والمقاضـاة والجـزاءات     (

 ٢من الفقرة   ) و(كم المشابه الوارد في إطار الفقرة الفرعية        ، الأخذ بصيغة الح   ٣يـتعلق بالفقـرة     
بحيث يصبح نص   .  مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية             ٦مـن المـادة     

 : كما يلي٣٠المادة 
  

 ٣٠المادة "
 معادلة الجزاءات"

 مكونة باعتبارها عناصرعـلى العـلم أو القصـد أو الغرض،    يمكـن الاسـتدلال     "  
 من  من هذه الاتفاقية،  ] المـواد المـتعلقة بالتجريم    [...] [جرائم المشـار إلـيها في المـواد         لـل 

 ."الملابسات الوقائعية الموضوعية
  

  تعزيز الجزاءات: ٣١المادة   
 الــتي تتــناول تشــديد العقوبــة عــلى جــرائم ١ وادراج الفقــرة ٣١يقــترح حــذف المــادة  -٨

الملاحقــة والمقاضــاة   (٤٠ مــن المــادة  ١مــنظم بعــد الفقــرة   الفســاد الــتي ترتكــب عــلى نحــو     
 . لأن صيغتها لا ترتبط بمشكلة الفساد٢وينبغي حذف الفقرة ). والجزاءات

  
  تجريم غسل عائدات الفساد: ٣٣المادة   

 من اتفاقية الأمم المتحدة     ٦، الـذي هو استنساخ للمادة       ٣يفضـل وفـد الجزائـر الخـيار          -٩
بـيد أنـه بالـنظر إلى صـلة الفقرتين الفرعيتين أ و ب من               . نظمة عـبر الوطنـية    لمكافحـة الجـريمة الم ـ    

 اللــتين تفصّــلان بعــض ممارســات غســل عــائدات الفســاد، يقـــترح        ٢ مــن الخــيار   ١الفقــرة  
وتكــون الصــيغة . ، واعــادة ترقــيم الفقــرات الفرعــية التالــية تــبعا لذلــك ٣إدراجهمــا في الخــيار 

 : كما يلي٣٣المعدلة للمادة 
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 ٣٣ادة الم"
 تجريم غسل عائدات الفساد"

تعـتمد كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ الأساسية لقانونها الداخلي،               -١"  
 عندما ترتكب ،مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجريم الأفعال التالية         

 :عمدا

اكتســاب الممــتلكات أو حــيازتها أو اســتخدامها مــع العــلم،    ‘١‘ )أ"(  
 ، بأنها عائدات إجرامية؛وقت استلامها

إدارة ممـتلكات أو حراسـتها أو التصـرف فـيها أو مبادلتها أو تحويلها                ‘٢‘"  
أو إيداعهـا أو تقديمهـا كضـمان أو نقلها أو إحالتها أو استثمارها أو تحويرها                
أو إتلافهــا، مــع العــلم بــأن تلــك الممــتلكات هــي عــائدات إجرامــية، بغــرض    

لمشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص       إخفـاء أو تمويه المصدر غير ا      
 ؛ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته

إخفـاء أو تمويـه الطبـيعة الحقيقـية للممـتلكات أو مصـدرها أو مكانها                 ‘٣‘"  
أو كيفـية التصـرف فـيها أو حركـتها أو ملكيـتها أو الحقـوق المـتعلقة بهـا، مع                     

 ؛اجراميةا عائدات العلم بأنه

 :ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني )ب"(  

اكتســاب الممــتلكات أو حــيازتها أو اســتخدامها مــع العــلم، وقــت        ‘١‘"  
 استلامها، بأنها عائدات إجرامية؛

ــادة أو      ‘٢‘"   ــا لهــذه الم المشــاركة في ارتكــاب أي مــن الأفعــال المجــرّمة وفق
كابـه، والشـروع في ارتكابـه والمساعدة والتشجيع         الـتعاون أو الـتآمر عـلى ارت       

 .على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه

 : من هذه المادة١لأغراض تطبيق الفقرة  -٢"  

 مــن هــذه المــادة عــلى  ١تســعى كــل دولــة طــرف إلى تطبــيق الفقــرة   )أ"(    
 أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛

 الجرائم المبيّنة   ائم الأصلية كل  تـدرج كـل دولـة طـرف في عـداد الجـر             )ب"(  
أمـا الـدول الأطـراف الـتي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم أصلية معينة              . في هـذه الاتفاقـية    
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 تــدرج في تلــك القائمــة، كحــد أدنى، مجموعــة شــاملة مــن الجــرائم المرتــبطة علــيها أن ف
 ؛بالفساد

الجرائم ، تشمل الجرائم الأصلية      أعلاه )ب(لأغـراض الفقـرة الفرعـية        )ج"(  
ــية    ــة الطــرف المعن ــة القضــائية للدول غــير أن الجــرائم .  وخارجهــاالمرتكــبة داخــل الولاي

المرتكـبة خـارج الولايـة القضـائية للدولـة الطـرف لا تكـون جـرائم أصـلية إلا إذا كان             
فعـلا إجرامـيا بمقتضـى القـانون الداخـلي للدولـة التي ارتكب           يعتـبر   ذو الصـلة    السـلوك   

فعـلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف         يعتـبر    وكـان مـن شـأنه أن      فـيها   
 ارتكب فيها؛لو كان قد التي تُنفِّذ أو تُطبّق هذه المادة 

د كـل دولـة طـرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها              تـزوّ  )د"(  
ى علعلى تلك القوانين لاحقا أو تعديـلات تُدخل  المـنفّذة لهـذه المـادة وبنسـخ مـن أي           

 ؛ وعلى تعديلاتهاوصف لها

ــنة في الفقــرة    )ه("     مــن هــذه المــادة لا ١يجــوز الــنص عــلى أن الجــرائم المبيّ
إذا كانت المبادئ الأساسية ، عـلى الأشـخاص الذيـن ارتكـبوا الجـرم الأصلي         تنسـحب   

 ؛للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك

 الغرض، الذي يلزم    عـلى عنصر العلم أو القصد أو      يمكـن الاسـتدلال      )و("  
 مـــن هـــذه المـــادة، مـــن الملابســـات الوقائعـــية ١توافـــره في أي جـــرم مبـــيّن في الفقـــرة 

 ".الموضوعية
  

  تدابير مكافحة الفساد: ٣٦المادة   
 مبدأ يمكن اتخاذه كتدبير لمكافحة ٣٦يشـمل كـل خـيار مـن الخـيارات الـثلاثة لـلمادة               -١٠

كل دولة طرف تدابير     مبدأ اعتماد    ٢اهة، وفي الخيار     مـبدأ تعزيـز الـنـز      ١ففـي الخـيار     : الفسـاد 
والمعاقبة لضـمان قـيام سـلطاتها باتخـاذ إجـراءات فعّالـة لمـنع فسـاد الموظفـين العمومـيين وكشفه                      

ويقترح . ، مـبدأ إبطـال أي عقـود يـتم مـنحها كنتـيجة مباشرة لفعل فساد                ٣علـيه، وفي الخـيار      
ــيان في  . ثة في الحســبان بــأخذ الخــيارات الــثلا ٣٦المــادة اعــادة صــياغة  وتســتند الفقــرتان الأول

 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر     ٩ إلى المـادة   ٣٦الصـيغة المعدلـة لـلمادة       
 : كما يلي٣٦وتصبح الصيغة المعدلة للمادة . الوطنية

  



 

 8 
 

 A/AC.261/L.95 

 ٣٦المادة "
 تدابير مكافحة الفساد"

 
ــذي     -١"   ــالقدر ال ــرف، ب ــة ط ــتمد كــل دول ــانوني   تع ــا الق  يناســب نظامه

ويتسـق معـه، تدابـير تشـريعية أو إداريـة أو تدابـير فعالـة أخـرى لـتعزيز نزاهة الموظفين                      
 .العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه

تـتخذ كـل دولـة طـرف تدابـير لضـمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات                 -٢"  
 .اقبة عليهفعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمع

يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تقـرر، وفقـاً لقانونهـا الداخلي، إبطال أو                   -٣"  
فسـخ أي مـنافع أو عقـود أو ترتيـبات أو إلغـاء أي مزية يجري الحصول عليها كنتيجة                    

 ."لفعل فساد
  

________________ 


